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 مذكرة تقديم

 الملك: بمناس بة افتتاح الدورة ال ولى من الس نة التشريعية ال ولى من الولاية الحادية عشرة دعا جللة

تيجي لاإجراء اإصلح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها أ لية للمساعدة على التنس يق الاسترا»

 «لتتبع والتقويم.التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك بعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة ل لس ياسات 

طيطا الاإحصائية فيما يخص تجويد منظومة الس ياسات العمومية ت المؤسسات  لل دوار التي تتولاهاوبلنظر 

 ا وطابعها العلمي الحيادي.وتقييما، فاإن اإصلح منظومة الاإحصاء الوطني يقتضي تعزيز اس تقلليته

مؤسسة اء، و مجلس وطني للإحصحداث لاإ  هذا القانونمجموعة العدالة الاجتماعية بمقترح  تتقدمفي هذا الاإطار، و

س بة لتشكيل مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكت  وطنية تسمى الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات

 وتعزيزها. للتخطيطندوبية السامية للعاملين في الم 

 ويتضمن مقترح القانون هذا خمسة أ بواب:

 الباب ال ول: الاإحداث والمهام

 الباب الثاني: أ جهزة الاإدارة والتس يير

 الباب الثالث: الموارد والتنظيم المالي

  للوكالةالباب الرابع: الموارد البشرية 

   .الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية
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حداث  قترحم  الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلوماتقانون يتعلق بإ

 المهامو  الاإحداثالباب ال ول: 

 المادة ال ولى

ليها في هذا القانون ب « الوكالة الوطنية للإحصاء والمعلومات»تحدث  المجلس »ا ويشرف عليه «الوكالة»ويشار اإ

ليه فيما بعد ب« للإحصاءالوطني   .«المجلس»ويشار اإ

شخاص شخصا اعتباريا من أ  و تعتبر الوكالة مؤسسة وطنية مس تقلة مرجعية في مجال الاإحصاءات والمعلومات، 

 القانون العام، تتمتع بلاس تقلل الاإداري والمالي.

 يوجد المقر المركزي الوكالة بلربط. 

 2المادة 

نتاج المعلومة الاإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها تناط بلوكالة  شارة السلطات العمومية والفاعلين مهمة اإ رهن اإ

 الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم.

عداد الحسابت الوطنية والجهوية والقطاعية والقيام بلدراسات الديموغراف  ية والاقتصادية كما تناط بها مهمة اإ

عد رفية الاقتصادية ديموغرافية وتتبع تطور الظ والسوس يو الاقتصاديةاد التوقعات والاجتماعية والثقافية والبيئية واإ

ة والمالية وظروف معيشة السكان، وذلك من أ جل استشراف الس ياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهم

 في تقييمها.

  ولهذه الغاية تتولى الوكالة القيام بلمهام التالية:

صائي الوطني الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتنس يق النظام الاحجمع وتحليل ونشر المعلومة الاإحصائية و -

 الدولية؛ والمساهمة في تطويره وملءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات

عداد الحسابت الوطنية والجهوية والقطاعية؛ -  اإ

رفة بنية السكان جتماعية والاإسقاطات اللزمة لمعالقيام بلدراسات الموضوعاتية والتحاليل الديموغرافية والا -

 وحاجياتهم؛
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ثراء أ بعاد مؤشرات التنمية البشرية - عداد وتحليل وتتبع مؤشرات مس توى وظروف معيشة السكان واإ  اإ

 وتحليلها وتتبعها؛

 تتبع مؤشرات النشاط الاقتصادي وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛ -

عداد الميزانيات - طار الماكرو الاقتصادية الس نوية التوقعية والاستشرافية بتعاون وتهييئ الاإسقاطات والاإ  اإ

 اقتصادي متوسط ال مد؛

عداد وتحليل الس ياسات والبرامج والمشاريع القطاعية للتنمية الاقتصادية والاج - تماعية على المساهمة في اإ

 عية؛لى البنيات الاقتصادية والاجتماالمس توى الوطني والترابي ومحاكاة أ ثار الس ياسات العمومية ع

عداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والقطاعية وتطوير وتتبع مؤشرات التنمية في - مختلف  اإ

 المجالات؛

 تمثيل المغرب لدى مؤسسات التعاون الدولي في ميادين الاإحصاء ومؤشرات التنمية البشرية، وذلك -

 المختصة؛بتنس يق مع السلطات الحكومية 

ا قصد تنمية الش بكة جمع المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بلتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها ونشره -

 الوطنية للإعلم التوثيقي؛

 ية.تقديم المساعدة والاستشارة للسلطات العمومية ومؤسسات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشارك  -

 التس ييرة و أ جهزة الاإدار الباب الثاني: 

 3المادة 

داري لمجلس يعتبر المجلس الوطني للإحصاء بمثابة  ويساعده  رئيس يعين بظهير شريف،يسيرها التي و  ،لوكالةاإ

 .مدير عام يعين بظهير شريف بقتراح من الرئيس

 4المادة 

 علوة على الرئيس من:لس المجيتا لف 

 ثلثة أ عضاء يعينون بظهير شريف؛

 عضوان يعينهم رئيس الحكومة؛ 
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 عضوان يعينهم رئيس مجلس النواب؛

 عضوان يعينهم رئيس مجلس المستشارين؛

 الرئيس ال ول للمجلس ال على للحسابت؛

 والي بنك المغرب.

 .ل الوكالةيراعى في تعيين أ عضاء مجلس الوكالة تمتعهم بلكفاءة العلمية والخبرة العملية في مجالات اش تغا

 .غير قابلة للتجديدس نوات  خمسلمدة  أ عضاء مجلس الوكالةيعين 

 ويقوم أ ثناءها بدور المقرر. المجلساجتماعات  ،بصفة استشارية ،العام يحضر المدير

 5المادة 

 س يما: ولا الوكالةزمة لاإدارة لالصلحيات الو لس بكافة السلط المجيتمتع 

 تحديد التوجهات العامة للنظام الاحصائي الوطني؛ -

 تتبع وتقييم البرامج الاإحصائية الوطنية وملئمتها مع المعايير العلمية الدولية؛ -

 راء الاستشارية التي تنجزها الوكالة؛الموافقة على ال   -

 ؛للوكالةالموافقة على المخططات المديرية المتعلقة بل نشطة التابعة  -

 ؛للوكالةالمالية وضع برنامج العمليات التقنية و  -

 ؛الوكالةوضع الميزانية وكيفيات تمويل برامج أ نشطة  -

 النتائج؛المصادقة على الحسابت ورصد  -

 ؛للوكالةتحديد التنظيم الاإداري المركزي والخارجي  -

 صوص عليها في النصوص التشريعيةالمصادقة على النظام ال ساسي للمس تخدمين وفق الشروط المن -

 لعامة؛االتنظيمية المتعلقة بمس تخدمي المؤسسات و 

 الشراكة؛المصادقة على الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات  -
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ي بها ية الجار التنظيم مع مراعاة النصوص التشريعية و  لوكالةالمصادقة على نظام الصفقات الخاص ب -

 العمل؛

 معينة.ل جل تسوية قضايا  العام للوكالة مديرلويمكنه تفويض سلطات خاصة ل

 حظيرته:يحدث المجلس في 

  الحسابت؛لجنة التدقيق لمتابعة 

 لجنة الحكامة. 

 كيفية اش تغالها.أ ي لجنة أ خرى يحدد اختصاصاتها وتركيبتها و  كما يمكن له أ ن يحدث

 6المادة 

 :وذلكومرتين على ال قل في الس نة  ،الوكالةه كلما اقتضت ذلك حاجيات بدعوة من رئيسالمجلس يجتمع 

 المنصرمة؛يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للس نة المالية  30قبل  -

 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية الس نة المالية الموالية. 30قبل  -

 7المادة 

 .يحضرها مالا يقل عن ثلثي أ عضائه نأ   الوكالةشترط لصحة مداولات مجلس ي 

ل أ جل خدا ،المجلس لاجتماع ثانتتم دعوة  ،ال ول للمجلسالنصاب في الاجتماع وفي حالة عدم اكتمال هذا 

 .ل المجلس دون التقيد يشرط النصابيتداو  ،خمسة عشر يوما الموالية وفي هده الحالة

 يه الرئيس.يرجح الجانب الذي يكون ف  ،وفي حالة التعادل .با غلبية أ صوات ال عضاء الحاضرين وتتخذ المقررات

 8 المادة

 الاإطار:يتولى في هذا و  الوكالةختصاصات اللزمة لتس يير الابجميع السلط ورئيس الوكالة يتمتع 

 ؛الوكالةتنفيذ مقررات مجلس  -

 ؛الوكالةقبض موارد ل مر بصرف النفقات و ا -
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ليه مجلس  -  ؛الوكالةتسوية المسائل التي يفوضها اإ

 أ نشطتها؛التنس يق بين و  الوكالةتس يير جميع مصالح  -

 ؛الوكالةالوثائق المتعلقة بمجال اختصاص تسليم جميع الرخص و  -

ليها في المادتين  - برام الاتفاقيات بما فيها اتفاقيات الشراكة المشار اإ  أ عله؛ 5و 2اإ

زاء الدولة وجم  الوكالةتمثيل  -  التحفظية؛جراءات القيام بجميع الاإ يع الهيئات العمومية والخاصة وال غيار و اإ

صالح معن الدفاع ها  الدعاوى القضائية التي يكون غرض كل ويمكنه رفع ،أ مام القضاء الوكالةتمثيل  -

 .على ذلك الوكالةمجلس  بطلع، على أ ن يقوم الوكالة

رئيس الحكومة  يرفع رئيس الوكالة اإلى جللة الملك تقريراً س نويًا حول أ نشطة الوكالة، ثم يوجه نسخة منه اإلى

 الجريدة الرسمية، وفي جميع الوسائل المتاحة.ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وينشر في 

 .دير العامصاصاته اإلى الماختبعض سلطه و  ،تحت مسؤوليته ،أ ن يفوض رئيسيمكن لل

 الموارد والتنظيم الماليالباب الثالث: 

 9المادة 

 :الوكالةتتضمن ميزانية 

 الموارد:في 

 الاإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛ -

 ل؛العمالتنظيمية الجاري بها طبقا للنصوص التشريعية و  الوكالةالعائدات المترتبة عن أ نشطة  -

 ؛الوكالةالرسوم ش به الضريبية المحدثة لفائدة  -

 العمل؛التنظيم الجاري به الما ذون بها وفق التشريع و  تراضاتقالا -

 ؛للوكالةالعقارية ل الناتجة عن ال ملك المنقولة و المداخيالعائدات و  -

 ؛وال حباس الوصاياالاإعانات والهبات و  -

  مداخيل مختلفة. -
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 النفقات:في 

 ؛نفقات التس يير -

 ؛ثمارنفقات الاست -

 .الوكالةجميع النفقات ال خرى المرتبطة بنشاط  -

ي شخص أ خر أ  يعتبر رئيس الوكالة أ مرا بقبض مداخيلها وصرف نفقاتها، وله أ ن يعين المدير العام للوكالة أ و 

مرته أ مرا مفوضا بلصرف. من بين المسؤولين  العاملين تحت اإ

 10المادة 

لتنظيم المالي والمحاس بي اتنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الوكالة وفق القواعد المنصوص عليها في 

 .وكالةالمحدد بقرار لرئيس ال

لى المحاس بين ة الاختصاصات المس ندة اإ يتولى محاسب عمومي، يلحق بلوكالة بقرار للخازن العام للمملكة، ممارس

 العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 لمراقبة المجلس ال على للحسابت. الوكالةيخضع تنفيذ ميزانية 

ذا حال مانع دون مزاولة رئيس مجلس الوكالة لمهامه، يتولى المدير العام للوكالة، مؤقتاً، مه لصرف مة ال مر باإ

 في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للوكالة.

 11المادة 

 لس تطوعية.المجتعتبر مهمة أ عضاء 

م وعن غير أ نه يمكن منح تعويضات لهؤلاء ال عضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط به

 تنقلتهم.

 ازاته.يعتبر رئيس مجلس الوكالة بمثابة وزير في ما يخص تعويضاته وامتي
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 12المادة 

لتابعة مجموع العقارات والمنقولات ا ،بقا للكيفيات المحددة بنص تنظيميبدون عوض وط  الوكالةتنقل اإلى 

رسة علوم للمندوبية السامية للتخطيط، بس تثناء تلك المخصصة للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومد

 20) 1432من جمادى الاخرة  16الصادر في  2.10.221المرسوم رقم المعلومات الخاضعين على التوالي لمقتضيات 

عادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمرسوم رقم 2011ماي   17ر في الصاد 2.15.934( بإ

 ( المتعلق بمدرسة علوم المعلومات.2016فبراير  26) 1437من جمادى ال ولى 

وكذا  طيطندوبية السامية للتخ الم عناصر أ صول  ،وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ،الوكالة كما تنقل اإلى

 .اإلى الوكالة هات البنكية بسم ال رصدة المودعة في الحساب

لمكلفة اينقل المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات اإلى السلطة الحكومية 

امس أ جل س نة من صدور هذا القانون ضمن المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخ خللبلتعليم العالي ويدمجان 

 بلربط.

 13المادة 

ة للملك الخاص المنقولات التابعالمحددة بنص تنظيمي، العقارات و  طبقا للكيفيات ،الوكالةتوضع رهن اإشارة 

 زمة للقيام بمهامها.لالو  المندوبية السامية للتخطيطللدولة الموضوعة رهن اإشارة 

 للوكالةالموارد البشرية الباب الرابع: 

 14 المادة

 من: للوكالةتتكون الموارد البشرية 

والتي تدبر  ويظلون ملحقين بقوة القانون لدى الوكالةالموظفين الحاليين بلمندوبية السامية للتخطيط،  -

 وضعيتهم الوظيفية بعتبارهم موظفين عموميين؛

 ؛الوكالةمس تخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام ال ساسي لمس تخدمي  -

شارتها. أ و الوكالةموظفين أ و مس تخدمين ملحقين لدى  -  موضوعين رهن اإ
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 15 المادة

يخ في تار ،لون، الموظفون المرسمون والمتمرنون العاملمدة ثلث س نوات قابلة للتجديد، لوكالةبيلحق تلقائيا 

والمزاولون  ،طللمندوبية السامية للتخطي بلمصالح المركزية واللممركزة التابعة ،دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 .الوكالةللختصاصات المعهود بها اإلى 

دماج الموظفين الم على طلبهم  بناء ،الوكالةذكورة أ عله ضمن مس تخدمي حقين تلقائيا طبقا للفقرة المليمكن اإ

 .الوكالةال ساسي الخاص بمس تخدمي  وذلك وفق الشروط المحددة في النظام

 16المادة 

ليهم في المادتين  المشار ،يخضع المس تخدمون والموظفون لنظام ل حكام ا ،بصفة انتقالية ،أ عله 14و 13اإ

 تكون شريطة أ لا ،الوكالةس تخدمي  انتظار اعتماد نظام أ ساسي خاص بم في ،لل نظمة ال ساس ية المشتركةال ساسي 

 الوضعية التي س تخول لهم أ قل فائدة من تلك التي يس تفيدون منها في وضعيتهم ال صلية.

س تخدمي ال ساسي الخاص بم  ل من ال حوال أ ن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظامولا يجوز با ي حا

دماجهمأ قل فائدة من تلك التي كان يس تفيد منها الموظف ،الوكالة  .ون الملحقون تلقائيا قبل اإ

 .لةالوكاكما لو قضوها داخل  الموظفون بلمندوبية السامية للتخطيطوتعتبر س نوات الخدمة التي قضاها 

 17المادة 

دماجهم في الموظيظل  ،لرغم من جميع المقتضيات المخالفةب ظمة معاشاتهم فيما يخص أ ن ،الوكالةفون الذين تم اإ

دماجهمنخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشترأكا ،وتا مينهم الصحي  .متهم قبل تاريخ نقلهم أ و اإ

 ختاميةمقتضيات مختلفة و الباب الخامس: 

 18 المادة

ت وكذا العقود ال شغال والتوريدات والخدماالتزاماتها المتعلقة بصفقات محل الدولة في حقوقهما و  الوكالةتحل 

ولة لها بمقتضى المتعلقة بلاختصاصات المخدخول هذا القانون حيز التنفيذ و  الاتفاقيات ال خرى المبرمة قبل تاريخو 

 هذا القانون.

 تنظيمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص
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 19المادة 

  .لسالمجتعيين رئيس وأ عضاء من تاريخ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء 

، ديدةجيس تمر العمل بلنصوص التنظيمية المتعلقة بلمندوبية السامية للتخطيط اإلى حين تعويضها بنصوص 

 .ع ال حكام المنافية لهذا القانونوتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جمي

 


